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 موجز تنفيذى 

 
 السياق التاريخي  .1

 

 

الإستقلال تحت إسم جمهورية داهومي فى ثم إستعمرت من فرنسا  ثم حصلت على  1894كانت بنين محمية فى  1.1
 . 1960أغسطس 

 

 

ه على المواطنين و المجتمع الدولى و , و التى تشير الى ان2004مارس  31فى  (MOU) وقعت بنين مذكرة تفاهم 1.2
ية و الحوكمة السياس جتماعية الإقتصادية و بمبادئ الديمقراطية و التنمية الإ ادة السياسيين فى بنين الإلتزامالق
 و إدارة الشركات من خلال إستعراضات دورية من بلاد الأقران الإفريقية. الجيدة  صادية قتالٌإ 
 30ا أديس أبابا فى إثيوبي فى هعقدتم ل و الحكومات الذى تم إستعراض الأقران حول بنين فى منتدى قمة رؤساء الدو 1.3

 . 2008يناير 

 
 موجز الإستنتاجات فى المجالات المواضيعية الأربعة   .2

 
 

 
 الديمقراطية و الحكم السياسى  

 

 
لصكوك مجهودات للتصديق على ا ه قد تم بذل, لاحظت بعثات المتابعة القطرية أن فيما يتعلق بمسألة القوانين و المعايير 2.1

. الحقيقة ان بنين حتى الان لم تعلن  (AU)لكن لا ينطبق هذا على المعايير القانونية للإتحاد الإفريقيالقانونية الدولية و 
فى مابوتو.تهنئ بعثات المتابعة القطرية  2003فى يوليو  اتم إعتماده يقي لمنع الفساد و محاربته و التىإتفاقية الإتحاد الإفر

CRM  تماد الى إع هاعلى تسريع عملية إعتماد و تصديق الصكوك الدولية و تدعو هاتصميمفى  الجديدة سلطات بنين
جميع التدابير التشريعية و التنظيمية اللازمة لضمان إتفاق القوانين الداخلية مع  المعايير و القوانين الدولية التى صدقت 

 عليها بنين. 
ناخ حفاظ على معلى ال القطرية سلطات و شعب بنين تهنئ بعثات المتابعةمن ناحية إدارة الصراعات داخليا و خارجيا,  2.2

بنين على مدى العقدين الماضيين. على الرغم من أن الصراعات الداخلية موجودة م و الإستقرار السياسى الذى ميز السلا
د من و مع ذلك , هناك العديحتى تهدد الإستقرر السياسى  و الإجتماعى للبلد. بما يكفى و لكنها ليست صراعات خطيرة 

يما يتعلق فالجوانب التى تستدعى إهتماما خاصا و تتطلب تنمية و تنفيذ إستراتيجية وطنية لمنع و إدارة و حل الصراعات. 
بالعلاقات مع البلدان المجاورة, لاحظت بعثات المتابعة القطرية أن التسوية السلمية للنزاع بين بنين و النيجر فى موضوع 

نزاع على الحدود اسبة من خلال الحوار و التفاوض فى الة إستعدادها لإيجاد حلول منليتي و قد صرحت الحكومجزيرة 
 بين بنين و بعض جيرانها ) لا سيما بوركينا فاسو(. 

 
  على ديمقراطية حيوية وأن بنين قد أظهرت دليلالاحظت بعثات المتابعة القطرية   فى مجال الديمقراطية الدستورية, 2.3

. أقر الدستور حق جميع الموطنين من 1990السيادة الوطنى فى مؤتمرمنذ  التعددية الديمقراطية تميزت بالعودة الىفعالة 
بنين فى المشاركة فى إدارة الشؤون العامة وفقا للإتفاقيات الدولية بالإضافة الى إستمتاع الأحزاب السياسية بالإعتراف 

تنظيم  . تفضيل ألية مرنة فى2001در فى عام لصايخضع إطار تنظيم و عمل المعارضة بموجب  القانون االدستوري. 
حزبا مسجلا رسميا. و مع ذلك, لاحظت بعثات المتابعة  150إنشاء أحزاب سياسية متعددة و اليوم هناك أكثر من و 

القطرية أن إنتشار الأحزاب السياسية بإعتبارها سمة من سمات نظام التعددية كثيرا ما كان سببا فى إختلال معين فى 
 قراطية بنين. و يدعو هذا الوضع الى تطبيق فعال لميثاق الأحزاب السياسية. ديم

 
الخلافات حول عدم قدرة بنين على ضمان  كان موضوع بعض حيث. وكالشك بعيدا عن ليسن يالنظام الانتخابى فى بن  2.4

المنافسة العادلة فى اجراء انتخابات حرة وشفافة. و قد لاحظت بعثات المتابعة القطرية بارتياح كبير أن اجراء إنتخابات 
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يساعد على ترسيخ ثقافة الديمقراطية داخل  و  ما يشير الى ممارسات جيدةم منتظمة وفقا لجدول زمنى إنتخابى ثابت
, والتحول الديمقراطى 2006و  2001و  1996و  1991ظام السياسى. عقدت الانتخابات الرئاسية فى الاعوام الن
 .خرينبه من الأكمثال يحتذى  ذا التحولو يتم الترحيب به( 2006و 1996و 1991)فىرئيس الدولة ل

 
السكان  فى بنين نظرا الى توقعات للديمقراطية و الحكم السياسي اكبير مثلان تحديالامركزية و الحكم المحلى يتبدو ان ال 2.5

بعثات المتابعة القطرية الفجوة الملحوظة بين الحاجة الى قدر أكبر من اللامركزية على مستوى القاعدة الشعبية و قد لاحظت 
 لى كفاءات البلديات المعترفالأحزاب و محدودية الموارد البشرية و المادية بالإضافة ا قبل التى تم توضيحها بقوة من

فى ضوء التفوضيات الممنوحة للسلطات  هذا الأمر مهم خاصةتحسين مستوي معيشة السكان. و من أجل بها قانونيا 
 اللامركزية من أجل التنمية المحلية. 

 
  

بعثات المتابعة القطرية كان من الإمكان ل  ،والمدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية مجال الحقوق الاقتصادية في 2.6
 الحقوق السياسية و المدنية فعالية الضمانات الدستورية فى إحترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية. و  ملاحظة 

ى العبادة فعلية فالحرية البعثات بملاحظة الو قد سرت فى معظم الصكوك الدولية المشملة فى الدستور.المنصوص عليها 
تعايشة فى سلام المتقليدية الديانات الو التسامح الدينى. يوجد فى بنين العديد من الطوائف المسيحية المختلفة و الإسلام و 

الصحة  حق التعليم و منفى الدستور  المنصوص عليها الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية بعضها البعض. مع
حق  حق التنمية و ) المسماه بحقوق الجيل الثالث( أىنفس الشئ على حقوق التضامن  قاب و ينطبضرو العمل و حق الإ
و ليس رضية و مستدامة. و مع ذلك أشارت البعثات الى انه لا يزال هذا التصريح واحدا من النماذج بيئة صحية و م  

 عدم إكتمال هذا التصريح. اشارت الى و المجمل
 
 

واة فى تأسيس الديمقراطية و المساكتحديا كبيرا  أيضاالعدالة, تم رؤيته من قبل بعثات المتابعة القطرية  الىالوصول  2.7
الإجتماعية و بالرغم من أن بنين دولة تحترم حكم القانون و يتم بذل كل الجهود لتعزيز و نشر الحقوق الأساسية و لكن 

هذا ليس الحال دائما . لا لكن الصحيح أيضا انه يجب ان يتم حماية هذه الحقوق بفعالية عبر مؤسسات مسؤولة عنهم و 
القضاء مهمة حاسمة فى تعزيز سيادة القانون و الأمن الى الوصول  و توفير قدر أكبر فى ح نظام القضاءيزال إصلا

 القانوني للمواطنين و الإستثمار.
 
, لاحظت بعثات المتابعة القطرية أن ثروة الأحكام بقدر الأحكام الدستورية التى تكرس الفصل بين السلطات المعنية  2.8

هذه  انه يتم التعامل مع كلو ى الفصل و التوازن بين سلطات الجمهورية من وجهة نظر رسمية الدستورية و التشريعية ف
تسيطر الاحكام التكميلية على هذه السلطات المجسدة فى القوانين العضوية . السلطات تحت فصل مستقل فى الدستور و 

 هذه ة الدستورية تراقبمكلمحالعادية . كما ان ا و يتم إعتماد هذه القوانين بأغلبية مختلفة لذلك يتطلب إعتماد القوانين
قيقة دللدستور. و بعبارة أخرى, مبدأ فصل السلطات مضمون جيدا من قبل أليات قضائية  القوانين تلقائيا لضمان مطابقتها

لتى لها ا و بالرغم من هذا, عدم وضوح فصل فعال للسلطات و اليات الرقابة بسبب البيئة المؤسسية و الهياكل الاخرى
 محدودة فيما يتعلق بالتنفيذ.  سلطات

 
 
م تحديد العديد من مناطق المشكلات فيما يتعلق بالإدارة و المناصب العامة فى العموم و تالمناصب العامة, ب فى ما يتعلق 2.9

الموارد و . تشمل مناطق المشكلات مضيعة CSAR التى تؤكد ما تم تسليط الضوء عليه فى تقرير التقييم الذاتى القطرى
أديب موظفى تريقه و تال ا يتعلق بالتقييم وقصور النظام فيمت بعثات المتابعة القطرية أوجه تسييس الإدارة . و قد لاحظ

تحد  و ز الفجوة بين الإدارة و ما يتم إدارتهو هو نتيجة لتسييس إدارة بنين و إفتقارها للشافية . و هذا يبرالخدمة المدنية 
 هامة أخرى.  اض الرواتب و تفاوت الأجور مشكلةعامة  . و اخيرا, يمثل إنخفمن شرعية الخدمة ال

 
 

عن  يؤكد الكتاب الأبيض . دولة بنين فى  الأداء السليمخطير على ال أثر الفساد لاحظت بعثات المتابعة القطرية  2.10
كثرة الفساد بشكل كبير فى الإجراءات الإدارية أو فى الطلب على السلع و الخدمات:  تساعد على فرص  وجود" الفساد 

يقع تحت وطئة الفساد و أكثر القطاعات فساداً هى الصحة و التعليم و الخدمات  % 51كل مواطن واحد من إثنين حيث ان 
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 دثحالجمارك فى رأس القائمة حيث تتقع لخ . الجمارك و مكاتب البلدية إالضريبية و وزارة المالية و المشتريات العامة و 
 من المصرحيين بفساد هذا القطاع.  %98 ب أعلى معدلات الفساد

تبر "المسيرة تعمحاربة افة الفساد.  بإرتياح ماصرحته السلطات الجديدة برغبتها فىلاحظت بعثات المتابعة القطرية  2.11
الخضراء" و التى شارك فيها رئيس الدولة بنفسه دليلاً على شدة هذه الظاهرة التى تعتبر سرطان إجتماعي مما يعطى 

ترجع الخسائر نقلا عن وزير المالية أيريني كوباكى أن "  (OLC)مؤشرا لحجم المشكلة .لاحظ مرصد مكافحة الفساد 
الممارسات الإحتيالية جنبا الى جنب مع أعمال دافعى الضرائب و موظفى الضرائب و المالية فى عائد الضرائب الى 

س المصدر ووفقاً لنفانها تصل الى أكثر من مائة مليار فرنك افريقي كل عام".  الى الضرائب الجمركية و تشير التقديرات
كان يجب ان يتم مراجعتها و  2006الى  2001مليار فرنك افريقي من  201وصلت النفقات الإستثنائية الى حوالى 

بشكل صحيح أى بعبارة أخرى أن يتم تبريرها على أساس وثائق صحيحة.  هذا المبلغ يقرب الى ثلث الميزانية الوطنية 
فى الواقع هناك إجماع على قلة وجود الإرادة السياسية لمكافحة و لم تتقدم مكافحة الفساد خارج نطاق الوثائق الرسمية 

هناك عدد قليل موثوق به و معبر فى نتائج هذا المجال و بالرغم من هذا من تعيين الرئيس بوني يايي تحسنت الفساد و ان 
و شهدت البلد توجيه الإتهام الى وزيرا واحدا شخصية سياسية أخرى و علاوة على الإرادة السياسية فى مكافحة الفساد 

تتعلق بتكاليف العدالة الجنائية و التى تنطوى على خسارة دولة  من القضاه فى قضايا 30ذلك, تم توجيه الإتهام الى نحو 
ين لعدة مئات ملايين فرنك افريقي. و مع ذلك, لا يزال الناس يشككون فى فرص الحكومة فى كسب هذه المعركة الهامة بن

كافحة أدوات مؤسسية لمالمفيدة. على الرغم من وجود رؤية و إستراتيجية للقضاء على الفساد و التى يتم إدارتها من قبل 
 الفساد و لكن المشكلة تكمن فى الإصرار و الكفاءة فى التنفيذ.  

لمؤسسي, كبير. على المستوى ا مفيما يتعلق بمسألة النهوض بالمرأة, لاحظت بعثات المتابعة القطرية أنه تم إحراز تقد 2.12
انون الأساسى  الق نتيجة ,اعتمدلاحظت بعثات المتابعة القطرية أن بنين قد قدمت المساواة بين الجنسين فى الدستور.  و ال

ينص على المساواة بين الجنسين و كذلك الحماية الكاملة و المساواة و   و الشعوبأحكام الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان 
مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة . صدقت على من الدستور  26باب  نصالجميع أمام القانون. و علاوة على ذلك , ي بين

وفقا  1992مارس  12فى  (CEDAW)بنين دون تحفظات على إتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة 
قة بالصحة الجنسية والإنجابية و القضاء على ممارسة البتر التناسلى وقد تم اعتماد القوانين المتعل . من الدستور 144للمادة 

 31فى (PNPF), تم إعتماد السياسة الوطنية فى النهوض بالمرأة ناحية السياساتلدى الإناث وقانون الفرد و الأسرة. من 
القدرات  تحسينالإجتماعى و القانوني للمرأة و ضمان التعليم و التدريب و  و التى تهدف الى تحسين الوضع 2001يناير 

 و قد تم إعتماد برامج متعددة القطاعات لتنفيذ هذه السياسة. الإقتصادية. 
ورغم هذه الجهود المشكورة, هناك الكثير الذى لا يزال ينبغى القيام به. وتجدر الاشارة الى المركز القانونى للمرأة  2.13

المراة وادماجها فى السياسات  مسؤوليات وضعالى العدالة و الموارد و وجودها فى مواقع صنع القرار, وتحمل  ووصولها
طاق على ن معروفاً  ليسمضمون قانون الافراد والاسرة أن  ولاحظت بعثات المتابعة القطرية أيضا. الإنمائيةوالبرامج 

 صالح المراة. ليست فىالممارسات العرفية التى بمسك الت الإستمرار فىو الذى يؤدي الى واسع بين السكان, 
 

لصكوك ا , لاحظت بعثات المتابعة القطرية مع الارتياح ان بنين قد إلتزمت بالعديد من وفيما يتعلق بمسالة الشباب 2.14
قوانين وطنية و إعتماد  2006سبتمبر  5الدولية والاقليمية لحماية حقوق الاطفال, مثل اتفاقية حقوق الطفل الصادرة فى 

ملائمة لمبادئ واحكام الاتفاقية. وبالرغم من هذا لاحظت بعثات المتابعة القطرية  ان اطفال بنين مازالوا يواجهون عددا 
ال, , والاتجار بالاطفصغير  العمل من سن والتعليم  وضعفمن القضايا الهامة, مثل عدم الاعلان عن ولادة وسوء التغذية 

رات بعض الثغ ولاحظت بعثات المتابعة القطرية أيضالخدمات الصحية, والاستغلال الجنسى. ومحدودية الوصول الى ا
 نتهاء منيتم الإ و لمتعديل القانون الجنائى  لم يتم, كما عدم تحقق قانون الطفل و فى التشريعات والاليات المؤسسية. 

ية لكل لا يتم الإعتراف بالحالة المدن ,تلقائيا لمواليد يتم تسجيل ا لا انه . وعلاوة على ذلك, حيثقانون الإجراءات الجنائية
 الأطفال. 

 
, تعد بنين ملاذا للسلام والاستقرار فى منطقة غرب افريقيا. و  بعد مرور عشر سنوات على مؤتمر السيادة الوطنى 2.15

السلام  وتشمل هذه القوى مناخ. الديمقراطيةقد لاحظت بعثات المتابعة القطرية قوة  بنين فى الحوكمة السياسية والتنمية 
والاستقرار وفعالية الحريات الاساسية ولا سيما الحقوق المدنية والسياسية وسيادة الدستور والحرص على الاحترام الصارم 

حداث  بسلاسة الاو ان تقع  رئيس الدولة فى العديد من المناسباتلالانتقال الديمقراطى بتكفل ي الذىلهذا القانون الاساسى )
التى ومبادئ الديمقراطية بالكامل تحقيق بها تم ي بنين احدى الدول الافريقية القليلة التى . مما يجعل دون اى نزاع ماو

ضوع الخ قوات الدفاع والامن على هحترام مبدا انو إ احترام الجدول الزمنى للانتخاباتو (تعبيرا حقيقيا وفعالا وجدت 
 كان عاملا حاسما فى تعزيز الديمقراطية وبقاءو  –ايضا فى ترسيخ ثقافة المواطنة  اسهم و الذىالشرعية ) الى الحوكمة
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تذى ن مثالا يحنيجعل ب مما مناخ من التسامح , والتعايش المتناغم والسلمى لجميع الاديان واشكال العبادة و( الجمهورية 
 به من بقية افريقيا.

لقدرة على ضمان الحريات السياسية والمدنية مع ضمان التنمية ن ايالنظام السياسى فى بنلدى هل  الحاسم,والسؤال  2.16
تصادية الحوكمة الاق فى مقاطعرير تقالتم تحليله فى قد الاقتصادية والاجتماعية للشعب . الجزء الثانى من هذا التحدى 

ى الرغم من عل -ن بنين والتنمية الاجتماعية الاقتصادية. وفيما يتعلق بالجانب الاول, لاحظت بعثات المتابعة القطرية ا
لاحزاب تنفيذ ميثاق ابتواجه عددا من التحديات. وتحقيقا لهذه الغاية, يوصى  –اوجه القوة و التقدم الملحوظ الذى تم ذكره 

السياسية بشدة من اجل المساهمة فى تنفيذ نظام الحكم القائم على المبادئ الجمهورية والمصلحة العامة. وعلاوة على ذلك, 
مل و تشن.يالتحديات التى تواجهها بن فىدور ومكان و مركز الحكم التقليدى داخل الجمهورية من العناصر الهامة يعد 

 تعزيز وتوطيد سيادة القانون وتوفير سبل الوصول الى و الكفاءة المؤسسية لها,التى يتعين ايلاء اهتمام جدى  التحديات 
وتعزيز دور ومكانة المراة فى  امل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوتعزيز التمتع الككفاءته العدالة وضمان نظام 

الفساد على جميع مستويات الحكومة يمثل فى هيئات صنع القرار وتمثيلها فيها. واخيرا  خاصةالاقتصاد والمجتمع 
ر صارمة تخاذ تدابيا و هذا يدعو الى, والاقتصادى و الاجتماعى السياسى كل التمثيلوالمجتمع  تحديا رئيسيا يؤثر على 

 .ملائمة ومفيدة فى الوقت نفسهو 
 ترغب لجنة الإفريقية لإستعراضحكم السياسى, للالتعامل مع التحديات الرئيسية و  تحقيقهتم من اجل توطيد ما  2.17

' التصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة, بما فى ذلك معاهدة الاتحاد الافريقى حول 1بما يلى: 'الأقران أن توصى 
' تعزيز 3وتنفيذ استراتيجية وطنية للوقاية من الصراعات وادارتها وحلها دون ابطاء ' تطوير' 2منع ومكافحة الفساد; '

جتمعات عن مالالى بفعالية نقل الاختصاصات والموارد  الشروع فى و قدرة وفعالية المؤسسات وتسريع عملية اللامركزية
فصل السلطات والتوازن بينها عن طريق بناء  أساس ' تعزيز الضمانات الوظيفية على4' اللامركزيةقوانين  تنفيذ طريق

ستقلال ' تعزيز استقلال القضاء وا6' ضمان التقيد الصارم بميثاق الاحزاب السياسية'5فى الجمعية الوطنية ' القدرات
 الجوانبمن جميع  (PIRSJ) القضائية و السلطةالسلطة القضائية وتسريع تنفيذ برنامج متكامل لدعم النظام القضائى 

جدارة على تقدير قيمة العمل و ال مبنيةتنفيذ الأحكام ذات الصلة بالإصلاح الإداري مع ضمان تنمية ثقافة إدارية جديدة  '7'
و إحترام الخدمة العامة و تصحيح الاجور الى جانب الرصد المنتظم على كل مستويات التنظيم الإداري و التقرير و 

 ' تنفيذ خطة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد مع سياسة عدم التسامح8'النتائج و المعاقبة سواء الإجابية أو السلبية 
التوجيهى لجميع قطاعات ولتوفير الاطار المرجعى  بين الجنسين ' وضع واعتماد سياسة وطنية9' و المفسدينللفاسدين 
( تنمية و تنفيذ قانون حماية الأطفال و تنمية  إستراتيجية وطنية بتدابير مناسبة لمكافحة أى شكل من أشكال 10التنمية )

 لجنسي و الإتجار بالأطفال. الإستغلال بفعالية و خاصة الإستغلال الإقتصادى و ا
 

 حوكمة الإقتصاد و الإدارة 

 
و هى خطوة جديرة بالثناء. و تسعى بنين  2025( فى Alafiaحددت البلد رؤيتها طويلة الأجل فى مشروع )الافيا  2.18

أن تبني بنين الناشئة بحلول هذا العام . علاوة على ذلك,  الى 2025( فى Alafiaمن خلال رؤيتها فى مشروع )الافيا 
ترجمت الحكومة مؤخرا هذه الرؤية الى " توجيهات إستراتيجية للتنمية" . و بالرغم من هذا, يجب التنسيق من اجل تنفيذ 

خرى تحديات أتولد و نقاط ضعف منتشرة التى تعانى من  و هى يما ترجمتهم الى سياسات قطاعيةهذه التوجيهات و لا س
صك ذاتيا  ثقافة و اسلوبا و بالقليل أو الكثيرللحوكمة الإقتصادية. نقاط الضعف هذه مثل الفساد المتفشي )و الذى أصبح 

 التنمية القطاعية و ضعف التنسيق.  الكلي و الإقتصاد المسؤولية فى تنفيذ سياساتللحوكمة( و إنعدام 
 .رةفى مستويات منذمرة اخرى, الا ان الفقر لا يزال  قد بدا فى الإنتشاء  يبدو و انه النمو الاقتصادى بالرغم من أن 2.19

المدى على  رخطالب البلاد و ان تجنن يقتصاد بنلا عالج المشاكل الهيكلية الرئيسية أن ت الاقتصادية  الحوكمة يجب على
, ان تعالج اقعيةبطريقة و ايضا عليها. وينبغى بدون أساس متين للقاعدة الإنتاجية امباشر إنتقال الإقتصاد إنتقالا من الطويل

وف س غير الرسميونظرا لان القطاع  سياسيا. إقتصاديا و إجتماعيا ومشكلة القطاع غير الرسمى الذى يؤدى دورا هاما 
ى حل مشاكل ف بشكل جيد استخدامهفإنه  لمن الضرورة , بنين مجتمعوقتصاد إر فى لعب هذا الدور لفترة طويلة فى يستم

محاولة إضافة  دوناليقظة العين المالية كفقط  به الاحتفاظب ىعنصر اقتصادكهذا القطاع ينبغى ان يتم الإعتراف بالبلاد. 
 . مت ملاحظتهاتح سبل التصدى للتحديات التى ويقترتقرير هذه المسائل الالفصل الرابع من يناقش . الطابع الرسمي عليه

صادية والمبادئ المتعلقة بالحوكمة الاقتوالقوانين اعتمدت بنين معظم المعايير  و القوانين. تصديق و تنفيذ المعايير 2.20
مع بعض الاستثناءات الواردة فى التقرير وبخاصة فى مجالات الفساد وغسل الاموال والتكامل الاقليمى. وفى  و الإدارة

م ت  ولا سيما باعتماد المعايير والقوانين التى لم يتهذا الصدد, تقدم لجنة التحقيق الإفريقية لإستعراض الأقران توصيا
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م المالية فى العموم وتحديث النظاالمعلومات إعتمدها بعد  وتعزيز الشفافية ونشر المعلومات الاقتصادية والميزانية و 
 نشر بيانات حكيمة عن القطاع المالى وبناء القدرات من اجل الهيئات المعنية.و  الاحصائى

الجهود الحكومية الرامية الى تحسين لا يمكن دحض  الاقتصاد الكلى التى تدعم التنمية المستدامة. تعزيز سياسات 2.21
لم  ة و بالرغم من ان النتائج المتوقعشركائها فى التنمية.  بينن صورة جيدة يبن لدىوبالتالى  الكلىالاطار الاقتصادى 

و قطن ال بخلاف  نتاجلااعدم تنوع زال  ومامستوى الفقر  ؤدى الى خفضت لم تحدث زيادة الانتاج بطريقة مستدامة, كما
مؤشرات لالتقدم فى النشاط الاقتصادى دون المتوقع  لا يزال  من الصادرات. لعدة اسباب %50يمثل اكثر من الذى 
 الاداء.

تكاليف للالمحدد ساسى الاسيناريو الحددت الحكومة (, 2009-2007) بنين فى الحد من الفقر فىإستراتيجية  2.22
لوقت على العمل فى نفس ا مع تسريع النمو والحد من الفقرل المختلفة الاستراتيجيات القطاعية  من أجل تنفيذ  المنعكس 

الانفتاح و  اجلى تنويع الانتع تسارع النمو سوف يتم تأسيسالاستراتيجية, . من خلالالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى
 الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الحكم الرشيد. الهياكل الأساسية وتقوية الاقتصادى ودعم القطاع الخاص

فى اعداد اطر و النتائج  القائمة علىولا سيما فى مجال الادارة  بالتأكيد  بعض التقدمادارة المالية العامة حققت  2.23
مراجعة النفقات العامة. تنفذ  فى لا تزال هناك عقبات رئيسية  و بالرغم من هذا (. MTEFs)المتوسط الأجل الانفاق 

م تواتخاذ تدابير لمعالجة الصعوبات التى  الحكومة برنامجا واسعا بشان تحصيل الايرادات وتوسيع القاعدة الضريبية
 الخصخصة.و وتخفيف الديون النظام المالى و وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الخارجى ذكرها

عبئة واجه صعوبات فى تقد يذ ميزانيات البرامج فى القطاع الزراعى , ولوحظ ان تنف السياسات القطاعية و الجزئية 2.24
تى الحواجز الالاداري  و  والتأخير . فى القطاع الصناعىمن قبل الجهات الفاعلةية الميزاناجراءات و التمكن من الموارد 

القدرة اريع ووتيرة نمو المشيؤثر فى , و الى حد كبير فى زيادة تكاليف التشغيل مما يساهمتعترض الاستثمار والخصخصة 
 .التنافسية للمؤسسات

صلابة الات ب تتعلق وهيكلية. عقبات  العقبات الرئيسية التى تعترض تحقيق النمو الاقتصادى والقضاء على الفقر  2.25
لنمو وعدم شمول ا( تنوع الصادرات )التى يسيطر عليها القطن و محدوديةوانخفاض مستوى الاستثمار  و الهيكل الانتاج

 لاد.الب أرصدةضعف ويبالصدمات الخارجية متأثراً خلق فرص العمل. هذا الوضع يجعل الاقتصاد  وانخفاض مستوى 
ا مواجهة نهشأالتى من  و التدابير لاجراءاتبا  لجنة التحقيق الإفريقية لإستعراض الأقرانوصى توفى هذا الصدد,  2.26

' التوقعات 2' الادارة الاقتصادية الكلية والقطاعية; '1التالية: 'التحديات ومعالجة المعوقات, ولا سيما فى المجالات 
 ' الحد من التعرض للصدمات الخارجية.3والاحصاءات; و '

 ( Alafia من خلال )ألافيا  ن رؤية طويلة الاجليبن . حددت سليمة وشفافة وقابلة للتنبؤسياسات إقتصادية تنفيذ  2.27
جية الحد من إستراتي بموجب فى بنين و التي ستنفذ  للتنميةالتوجهات الاستراتيجية  فى تهترجم تمت الذىو  – 2025
محكومة بشكل جيد و موحدة و مسالمة و و  دولة رائدة "الرؤية الى بناءتسعى هذه GPRS (2007-2011 .) الفقر

لاقتصادى ى مجال تنظيف الاطار اجهودا كبيرة فالبلد ". وقد بذلت و إجتماعى صالحتاثير ثقافى  بإقتصاد تنافسي مزدهر و
ن صاعدة يتطلب عددا مالبنين  بروزوتحديد استراتيجيات قطاعية وتخصيص موارد الميزانية. ومع ذلك, فان  الكلى

 امته و إستد موذج النمو الاقتصادىو نطبيعة السياسات السياسات الاقتصادية التى لا تزال غير واضحة. وتشمل هذه 
لبلد على قدرة اللتكيف مع استراتيجية أقطاب النمو و  الوطنيالإنتاجية و اعادة تشكيل الفضاء  و تنوع قاعدتهه شمولو

 الىلستة ا و استراتيجيات إتجاهات التنميةواخيرا ترجمة الرؤية  الحالية الناشئة و نيبن تحديات و التركيز على مواجهة
 مناسبة. برامج قطاعية و سياسات 

السياسات الاقتصادية مراقبة الادارة الاقتصادية وادارة الموارد العامة  وينبغى بالشفافية والقدرة على التنبؤ تتطلب  2.28
ان تكون الإدارة فعالة و حازمة.  تعانى هذه الوظيفة من نقاط  ضعف خطيرة وبالتالى تعزز  مناخ عام من الاختلاسات 

ن م  ت من العقاب. ولوحظ انه لا توجد تقارير مفصلة عن تنفيذ الميزانيةالمالية والاثراء غير المشروع والفساد والافلا
عامة فى برامج التنمية. النفقات الوجودة ناحية تحقيق نتائج ملموسة فى تنفيذ برامج التنمية التى من شانها تيسير تقييم فعالية 

ساهم يلا  لانهعلى التنمية, لا يعتمد الاطار الاقتصادى الكلى  طهيرتايضا الى ان  بعثات المراجعة القطرية وقد اشارت
ية اقتصاد البلد على القوى الخارج ذا تم فتحالعابر, ا قتصادو الا فى الحد من الفقر. ونظرا لاهمية القطاع غير الرسمى 

يجيرى)على المدى البعيد( ومستقبل الاقتصاد الن WAEMUفان تكوين الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب افريقيا   عولمةلل
 ن.يقتصاد بنغير نظامية بسبب إ رمخاطب محفوفا

قد حددت السياسات فى القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة  بنين ان  لاحظت بعثات المتابعة القطرية  2.29
. و  2025ن عام يبن ألافيا (Alafia )متسقة ومنسقة لتحقيق رؤيةو لكن يجب ان تكون هذه السياسات والنقل والطاقة. 

هذه الطريقة, وبيجب معالجة التحديات و التركيز و ضمان مصاحبة أقطاب التنمية بالتوزيع المكانى للوظائف الإقتصادية 
قر. ن بيئة اقتصادية من شانها ان تسهم فى الحد من الفتكوسو  متكامل إقتصاد يمكن انشاء الروابط التكميلية التى ستبنى 
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التنسيق الفعال ب و الناشئة بنين لبناء  لاجهزة الدولة مع القدرات المؤسسية قتصادية الفعالة تكييف الالية الادارة الاتتطلب 
 على أرض الواقعلا يزال يواجه صعوبات و لكن كل هذا  –للسياسات الاقتصادية 

وفى نهاية تحليل بعثات المتابعة القطرية , توصي بعثات المتابعة القطرية بمواصلة تنظيف الاطار الاقتصادى  2.30
الكلى لتحقيق اهداف الحد من الفقر وترجمة الرؤية الى استراتيجيات قطاعية ملائمة تتفق مع سياسة اقطاب النمو والبناء 

 . 2025ألافيا بنين عام   Alafiaالتحديات الناشئة فى بناء رؤية المتكامل للقطاع غير الرسمى, وعلى التركيز على 
وأشارت بعثات المتابعة القطرية  بالجهود التى بذلتها الحكومة فى مجالات رئيسية ,  سليمة تعزيز ادارة مالية عامة 2.31

الميزانية وإدارة المحاسبة والتدقيق  الداخلي والخارجي  التى تشمل و مثل الاصلاحات صوب الادارة القائمة على النتائج
م ت , و نظام المشتريات العامة . و بالرغم من ان ادارة النفقات العامة لا تزال تواجه قيودا فى هذه المجالات الثلاثة

زيز تنفيذ هذه تع, وينبغى 2005ديسمبر فى  إعتماد إطار خطة عمل استراتيجي  لادارة الميزانية على اساس النتائج 
اثر ايجابى على كفاءة الانفاق العام وما  وأن يكون هناك. من اجل اصلاح الميزانية لتحقيق النجاح المستدام,الخطة
. وفى هذا الصدد, المناسب اصلاح الخدمة العامةو دارى الا صلاحلاالى ا فان هناك إحتياجمن نتائج,  عليهيترتب 

ى اجرتها الحكومة ما زالت تعانى من عدد من نقاط الضعف المتعلقة بالاطر تجدر الاشارة الى ان الاصلاحات الت
 و سياسة تمويل ميزانية المجلستعيين موارد بشرية مؤهلة  التخصص وطرق تالزمنية وسرعة النقل الفعال فى مجالا

 ككل. 
الى جميع الوزارات ) SIGFIPنظام ادارة المعلومات المالية )ساعد مد , وفيما يتعلق بتحسين تنفيذ الميزانية 2.32

من ضعف  و مع ذلك يعانى النظاملتحسين تنفيذ المشاريع.  2004يوما فى عام  25فى تقليل فترة الدفع الى اقل من 
مؤسسات مراجعة الحسابات عدة قيود فى اداء واجباتهم وخاصة فى المراجعة الداخلية و تواجه مراجعة النفقات العامة. 
ى نظام المشتريات العامة . واخيرا, فان افة الفساد تؤثر ايضا على الادارة السليمة وكذلك ف والخارجية للحسابات

 للاموال العامة.
ميزانية التوصيات ذات الصلة بمراقبة ال لجنة التحقيق الإفريقية لإستعراض الأقران وفى ضوء هذه النتائج, توصى  2.33

 جعة الداخلية والخارجية للحسابات فى النفقات العامة.على اساس النتائج ورصد نظام المشتريات العامة فضلا عن المرا
. أصبح الفساد افة مروعة تصيب النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي فى مكافحة الفساد وغسل الاموال 2.34

البلد. المناطق الاكثر تضررا هى الادارة العامة فى العموم و الادارة المالية للدولة بصفة خاصة )الضرائب والجمارك 
على بقاء من اجل ال بدءا من ثقافة الكفاحوكذلك السياسة والعدالة. اسباب الفساد فى بنين كثيرة  المشتريات العامة( و

دولة الى اجهزة الو الاحزاب السياسية تحول ثقافة الى  نهاية الشهر بسبب الاجور الهزيلةاحتياجات لتلبية قيد الحياة 
دى أ ممارسة  فى سلوك المديرينالترسخ عن طريق الثراء غير المشروع والفساد وسوء الادارة.  فرديةادوات نجاح 

الشعور بامكانية الافلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم مما يولد الى ضعف مهمة مراجعة الحسابات واجهزة الحكم 
 الاقتصادية.

النسيج لاخلاقى فى الحياة العامة ومكافحة الفساد. لرفع اصكوك وبذلت السلطات ومنظمات المجتمع المدنى لوضع  2.35
ومع ذلك, فان فعالية هذه الصكوك لا تزال موضع شك او حتى منعدمة. تتضح عواقب التلف فى السياسة وفى ادارة 

لخاص ا الموارد العامة . و تفاقم الفقر وزيادة الفوارق الاجتماعية وفقدان القدرة التنافسية فى الادارة العمومية والقطاع
الاقتصادية. وفضلا عن ذلك,  -وتدهور نوعية راس المال البشرى وعدم احراز تقدم فى مجال التنمية الاجتماعية 

لم تصدق بعد على جميع الاتفاقيات الدولية فى مجال مكافحة الفساد وغسل أن بنين لاحظت بعثات المراجعة القطرية 
مشروع قانون بشان منع ومكافحة  لاحظت انه لم يتم مناقشة  القطريةالاموال. من الجدير بالذكر ان بعثات المراجعة 

 و لم تنفذ بنين توجيهات  امام الجمعية الوطنية.ليتم إعتماده  2006فى نوفمبر  الحكومة بدأته الذىالفساد وغسل الاموال, 
 .بشان مكافحة غسل الاموال من الدول الاعضاء  WAEMUالاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب افريقيا 

 عتماد والتطبيقاالهيئات المسؤولة عن التدقيق وتعزيز وظيفة للجنة التحقيق الإفريقية لإستعراض الأقران  توصيات  2.36
 يستخدم ان قيادةال على مستويات،  و التى تنص على انه يمكن لأعدم التسامح تدابير.و ذات الصلة والقوانين الفعال للمعايير

 اللوائح الفساد وتحسين حول ظاهرة دراساتو عمل   موظفي الخدمة المدنية ظروف عمل تحسين الفساد و في مكافحة
 .كبارال مسؤولين السياسيينممتلكات ال بشأن إعلان
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ضو فى ع. بنين تسريع التكامل الاقليمى من خلال المواءمة بين السياسات النقدية وسياسات التجارة والاستثمار 2.37
 ) فريقياا وقعت معاهدة منظمة تنسيق قانون الاعمال فىو قد  مجموعات التكامل الاقليمية الرئيسية فى غرب افريقيا, 

OHADA)   ستبيان الالية الافريقية لاستعراض ا. كما انها وقعت وصدقت على معظم معايير الاتفاقيات الواردة فى
رالأساسية فى المعايي تقارب فى الإمتثال بال باداء بنين ه جديرالتنويةواشارت بعثات المراجعة القطرية الى ان .الإقران

فيما  المستوىنفس بدائما  ليس لكن الوضع. 1999منذ عام  WAEMUالإتحاد الإقتصادى و النقدى لغرب أفريقيا مع 
 .أكبر بذل جهودحيث لا تزال هناك حاجة الى  ثانويةالمعايير اليتعلق ب

تحاد الاقتصادى والنقدى لغرب للا (CET)الى التعريفة الخارجية المشتركةمن المفيد النظر  هوفى الوقت نفسه, فان 2.38
لاحظت ,على كامل اراضيها. وفيما يتعلق بالنظام الضريبى 2000فى عام و التى تم تنفيذها فى بنين  WAEMU افريقيا

تصادى الاتحاد الاق فى فى المتوسط تكون  نيعلى الشركات فى بن لضريبيةاط وضغالن بعثات المراجعة القطرية ا
  (VAT)وعلى وجه الخصوص ضريبة القيمة المضافة البلدمقارنة بمستوى تنمية  ةمرتفع اولكنهوالنقدى لغرب افريقيا 

قانون مكافحة ممارسات المنافسة تم إعتماد القطاع الخاص بشكل مفرط. من جهة اخرى,  التى تعاقبوضريبة الشركات 
ن. هذه الاحكام يلم يدخل بعد حيز النفاذ فى بن و لكن 2002الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب افريقيا فى عام  من قبل

عالا من ف انفيذهناك ت ان لا يبدوو لكن  ملزمة لجميع الدول الاعضاء فى الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب افريقيا 
 ن.يبن و بينهادول فى المنطقة جانب بعض ال

 ولوحظ ان بنين لا تزال تفرض الضرائب على صادراتها سواء داخل الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب افريقيا 2.39
WAEMU  الايكواس ) داخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقياأو(ECOWAS   او الى السوق العالمية مما يدل

اد الاتحلدى وبالمثل,  المجتمع الإقليميإدماج مع معايير فى بنين السياسات التجارية الوطنية  عدم مطابقةعلى 
عدم  يوضحن. وهذا يلم تطبق فى بن التى الاقتصادى والنقدى لغرب افريقيا توجيها بشان الشفافية فى عملية الخصخصة

حقق تيالوصول الى مرحلة منطقة التجارة الحرة لم أن مما يعنى  الامتثال للالتزامات المتعهد بها على الصعيد الاقليمى
 بعد.
أحكام و  ومقترحات الامتثال بمعايير قدمت لجنة التحقيق الإفريقية لإستعراض الاقران واستنادا الى هذه النتائج,  2.40

والاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب  ECOWASالتقارب الثانوية و الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا توجيهات 
ن الشفافية وتحسي وتسريع التقدم المحرز فى انشاء منطقة تجارة حرةأو تطبيقها التى لم يتم تنفيذها   WAEMUافريقيا 

ها التشاور مع بلدان المنطقة وغيرو  فى عملية الخصخصة وفقا لتوجيهات الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب افريقيا
 . (LDCs)تقدماً  لأقلا البلدان من
 

 
 حوكمة الشركات 

ية ن على معظم الاتفاقيات الدوليبنتصديق . وعلى الرغم من نيالشركات فى بن بإدارة علقةالمتالمعايير والقواعد  2.41
 هذاتبع تدائما و لكن لا يتم بشكل أفضل   الاتفاقيات والقوانينمعرفة تقود الجهود الرامية الى  التى والسلطات العامة

" و التى OHADA "اوهادا على القانون الموحد فى تنسيق قوانين الأعمال الافريقية . وينطبق ذلك بصفة رئيسية بالتنفيذ
لة فى جميع الجهات الاقتصادية الفاع ولكن لم يتم قبوله تماما من قبلبصورة متزايدة  بدمجهتحاول أنظمة بنين القانونية  

 صغر  و التى تواجه مشاكل فى التنسيق الاقليمى و المحاسبة والمراجعة الدولية ن. وينطبق الشئ ذاته على معاييرنيب
اى فى تنسيق )المعمول بهاعن النصوص  تحيدوالممارسات التى   نيبنفى  نسبيا القانونيين المعتمدينو رابطة المحاسبين 

 (.SYSCOHADA الملائم مع أوهادا  اوهادا او النظام المحاسبىقوانين الأعمال الافريقية 
من مجلس وزراء الاتحاد  المحددة حيطةال ألية فى بنين الىتخضع المصارف  , هياكل اقليمية مستقلة  بمساعدة 2.42

بالنسبة  أمابازل الثانى.  يةعلى وشك تنفيذ دعائم اتفاقو  1999 فى يونيه WAEMU الاقتصادى والنقدى لغرب افريقيا
المعايير الدولية من حيث الجودة او من حيث احترام البيئة,  مع منتجاتهاو من الصعب ان تكيف انشطتها  فانه  مؤسساتلل

 ن.يقانون او ميثاق حوكمة الشركات فى بنو لا يوجد 
مشاريع )نافذة واحدة( الذى المركز شكليات . وعلى الرغم من اقامة المؤسسات بفضل نيتطور المؤسسات فى بن 2.43

كثير بغية تبسيط الاجراءات ومساعدة اللا يزال يتعين القيام بعمل و لكن  (,CCIBتديره غرفة التجارة والصناعة فى بنين )
ب ضغط الضرائهى  احد العقبات الرئيسية يبدو ان . رسميا اقييم ومواجهة المخاطر التجارية ضمن اطارفى تالشباب 

كبر مولد االمتعدد الأبعاد و هو  القطاع غير الرسمى تضخمالتى تسبب التشوهات الاقتصادية والاجتماعية, بما فى ذلك 
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مصدر الفساد والتهرب من الضرائب وغسيل الاموال, هذا القطاع صمام امان ك قد تم إتهامهن. ويالثروة والعمالة فى بن
اى دعم رسمى المواطنين بشكل عام  ه لا يتم منحاحد اعمدة التضامن العائلى, خصوصا انو  جتماعية للإضطرابات الا
 بشكل خاص. ورجال الاعمال

مليار  33.6بمجموع سهم فيه تن متفاوتة. فى نفس الوقت الذى ياما فى الجوانب الاخرى, نتائج الخصخصة فى بن 2.44
لم تكن خدمات المرافق العامة  . ( للدولة UNCTAD  2005 أونكتادفريقى )مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية,افرنك 

 لمازا ة. وعلاوة على ذلك, فان برنامج الخصخصةيشفافأو عدم  تمييزااحيانا يعد  و هذاالخصخصة  عملياتجزءا من 
جدول زمنى لذلك, ما زال الامر يحتاج الى بذل جهود من اجل استقرار المؤسسات للخصخصة وتقييم متأخرا عن ال

 لقادمتين.البرنامج للسنتين ا والاعلان عنلائحة تحدد شروط الخصخصة  الحكومةو مع ذلك قد أعدت الاصول. 
. يعانى القطاع الرسمى من منافسة غير عادلة من القطاع غير الرسمى و من السوق فى بنين التجارية  بيئة الاعمال 2.45

و   يةتقلالالمهارات المطلوبة و الإسب القانونية الوطنيةبسبب غياب هيكل قانوني  لتنظيم المنافسة  المحلى الضيق نسبيا
 وك غالبا ما تكون هناك حالات انتهاو  الهياكل الضعيفة نسبيا فى الدفاع عن المستهلكين , بالاضافة الىالمادية الموارد 
 لقواعد المنافسة العادلة. جسيمةخروقات 

 لغراماتل الذى يصعب الحصول عليه كنتيجة يعتمد بعض رجال الاعمال فى القطاع الخاص على طلب القطاع العام و  2.46
والواقع ان العديد من  .قبل بعض المؤسسات الراسخة  الممارسات الغير مشروعة منو المتدنى الطلب المحلى  على

اص(. من القطاعين العام والخ المشتريات العامة تعانى من نفس المشاكل التى تؤثر على الاقتصاد الوطنى باكمله )اى كلا
لمختصة السلطات امن والاختلال الوظيفى  الافتقار الى التدريب فى مجال المشتريات العامة وافة الفساد   بالإضافة الى

 والتاخير فى منح العقود والدفع للموردين.
ى دارة ولا سيما فلاغير متعاون من جانب االلموقف بسبب االصعوبات التى تواجهها مؤسسات القطاع الرسمى تزداد  2.47

لسيولة امن الافراط فى حالة  فى الخدمات الضريبية  وقلة الدعم من القطاع المصرفى وبالفعل وعلى الرغم من ان البنوك 
يلبون احتياجات اقتصاد بنين والمستثمرين  الا انهم  و لا يواجهون اية مشاكل خطيرة فى مجال القروض غير المسددة

ق فضلا اختراق الاسواالمحدودة و  جغرافيةالتغطية تدل ال و لاقتصادالى امنخفضة نسبيا ال البنوك القروضتمد جزئيا. 
. هذا يفسر ايضا الذى لا يزال هناك حاجة لعمله على التقدمفى البلد  للقروضنخفاض متوسط وطويل الاجل الاعن 

بى الا ليلا  و الذى شاريع الصغيرةالتدهور السريع فى تمويل المصارف فى مواجهة التمويل غير الرسمى وتمويل الم
القطاع المصرفى عن استيائه لعدم وجود روح  يعبر ن. بينمايبن فى قتصادوالامؤسسات تحديث الاحتياجات  جزئا من
 مما  عقدةمالشكليات و وخاصة فيما يتعلق بالارض   مسالة الضماناتب ها تتعلق يبدو ان البنكية و  مشروعاتالو المبادرة

 مواجهة صعوبات فى التعامل مع القطاع المصرفى الرسمى.ل  يبرز نوعا من التقنين الذاتى من جانب الشركات
 القيود الرئيسية الاخرى ونقاط الضعف فى بيئة الاعمال فى بنين: تشمل  2.48

 

  من العوائد على  %8.4المشاريع  و يكلف من الناتج المحلى الاجمالى %3الفساد الذى يكلف البلاد حوالى
 حسب التقديرات الرسمية.

 الادارة غير فعالة فى  أنمن الشركات فى بنين  %54الثقة فى كفاءة الادارة والنظام القضائى:تعتقد  إنعدام
 من رجال الاعمال تسوية ديونهم خارج المحكمة. %55حالة النزاع ويفضل 

   :تحافظ على نظام العادات الاشتراكية. يعلن مديرون شركات  الهياكل الاداريةتبدو ان  عبء اللوائح
من شركات  %65من وقتهم فى متابعة الشكليات الادارية بينما تعتقد  %8.3التصنيع انهم يكرسون حوالى 

 الصادرات و/او الاستيراد ان  عمليات التخليص الجمركى سيئة او سيئة جدا.

  فى الموارد البشرية و فى الإشراف على الموارد   موارد بشرية مدربة جيدا و متخصصةعدم وجود
 .  البشرية

  وكذلك انعدام الامن وتكنولوجيات تشكل صعوبات الطرق و الكهرباء والمياه  من:البنية التحتيةحالة
 . (ICTs)المعلومات والاتصالات

 
 

المراجعة القطرية مناقشات ن. حيثما عقدت بعثات يشرعية الاجراءات التى تتخذها الشركات ورجال الاعمال فى بن 2.49
عقبة امام تنمية المشاريع. وبناء على ذلك,  مما يمثلتمت مناقشة عدم كفاءة النظام القضائى و   مع اصحاب المصلحة

 فى التى لا تنتهى , تحل بعض الجهات الفاعلة محكمة العيوب الاطار القانونى  والخوف من قوة  اجراءات بسبب 
 ادا منواسرع واقل فس ثقة ل الشبكات الاسرية او السلطات التقليدية, الذين يعتبرون اكثر من خلا خلافاتهمالاقتصاد 

 الشبكات الحديثة. 
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 توفى الشركات فى  بنين بالإلتزامات لمختلف أصحاب المصلحة فى بيئتهم جزئيا بسبب ثقتهم القليلة فى البيئة القانونية.  2.50

 

 بئا ثقيلا على القطاع الرسمى. هذا القطاع, وان لم يكن التهرب الضريبى مهم جدا كما تشكل الضرائب ع
ريبة الض ضخامةدائما على اقتناع بالنزاهة العملية, يتعين عليه مواجهة المنافسة من القطاع غير الرسمى و

 الموازية للفساد. 

   الاطفال ممارسة منتشرة على نطاق واسع: وتشير تقديرات اليونيسيف تبدو عمالةUNICEF  480الى ان 
  (ICFTU)سنة  يعملون . أشار الاتحاد الدولى لنقابات العمال الحرة 12و  6الف طفل تتراوح اعمارهم بين 

 ان هذه المشكلة ترجع الى عدم اجراء التفتيش, ولا سيما فى المناطق الريفية وفى الاقتصاد غير النظامى.

 من سوق  %10)يقدر عددها باقل من عبر نظام الضمان الإجتماعى نسبة صغيرة من الموظفين  يتم تغطية
فى محاولة لتفادى المشاكل الادارية موظفيه جميع  دائما عن علني. والواقع ان القطاع الرسمى لا ( العمل
 بها من تكاليف. يتعلقوما 

 نظرية المسؤولية الاجتماعية للشركات(CSR)  قا لتقرير التقييم غير مفهومةعلى نطاق واسع فى بنين. ووف
فى بنين , فان الحكومة لم تضع اطارا جذابا حتى تشجع الشركات على تحمل  CSARالذاتى القطرى 

 المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمعات الشعبية.

  لدى بنين تشريعات و عددا من اليات حماية البيئة الطبيعية. وعلى الرغم من ان هناك حاجة الى اجراء
 لى البيئةالتى يمكن ان يكون لها تاثير عالبيئية فى الاستثمار فى الانشطة  لمطورين الراغبينلاثر اتقييمات 

 .ISO 14 000لا يوجد احترام للبيئة فى بنين و لا توجد شركات حاملة لشهادة  و 

 

 
ء الادارة, بما سو فيما يتعلق باخلاقيات الاعمال التجارية فى بنين.  حدد تقرير التقييم الذاتى القطرى عدة حالات من 2.51

هذه الحالات خسائر فادحة بالنسبة للدولة.  نجمت عنو  . فى ذلك اختلاس الاموال العامة والتزوير واستخدام وثائق مزورة
م. من المحاكبحكم  قد انتهىالا ان عددا قليلا جدا من هذه الحالات  المقدمة فى المحاكم للمطالباتلجان مخصصة تم إنشاء 

ب لمكافحة غسل الاموال فى غر الحكومي الدوليالعمل لدى فريق ن. يغسل الاموال مشكلة رئيسية فى بنذلك, اصبح ل و
ن, ولكن لا يوجد فى الوقت الحاضر سوى الملفات المرسلة الى وحدة الجرائم الاقتصادية, يفى بن ممثلا  (GIABA)افريقيا 

 .البلدفى  عمله بعد يبدألم ب افريقيا  لان فريق العمل الحكومي الدولي لمكافحة غسل الاموال فى غر
يحتل المرتبة الرابعة فى المؤسسات الرسمية و السادسة فى , الفساد الذى  إزدهار المؤسسات فىومن بين المعوقات  2.52

ه جزءا الذى يعتبرونالفساد بسبب ما يثير الجزع ان معظم اصحاب المصلحة يبدون يائسون والمؤسسات غير الرسمية. 
سائل و نشاط و تعدد رغم ت بعثات المراجعة القطرية انهالحياة اليومية فى بنين. وعلى نفس المنوال, اشار لا يتجزا من

ضريبى تهرب الو غش وقتصادية إ ختلاسات من إفى تحقيق الهدف الاقتصادى  يتم استخدامهالا و لكن الاعلام فى بنين 
 ن.يم والخاص فى بنالقطاعين العا الهيئات الفاعلة فى عمال الشائعة بينالاو
انه على الرغم من ان بنين عضوا فى المنظمة الافريقية للملكية الفكرية, واشارت بعثات المتابعة القطرية  أخيراً,و 2.53

عانى ي وعلى معالجة مشكلة التزوير. قادراغير  زال( ما BBDRAالى ان مكتب حقوق التاليف والنشر فى بنين)بيبيدرا 
ب بدلا ضرائال هيكل المكتب الى قوة مساعدة لخدمات  الصورة السيئة التى تؤدى الى تحويل و من انعدام المواردالمكتب 

 المبدعين والابتكار.الفنانين من هيئة تدافع عن مصالح 
ى ف . عموما, يبدو ان هناك نقصا فى المعلومات عن المشاريع الخاصةالمشاريع فى بنين عن الشفافية والمعلومات 2.54

من  الشركات مما يحرم,  المختلفة الاسواق عنبنين. على صعيد الاقتصاد الكلى, لا توجد دراسات قطاعية او معلومات 
منشات قليل جدا من ال يملك قطاع صغيربقاء عدد من المؤسسات. وعلى صعيد الاقتصاد الجزئى,  بيئتهم و ما يهددمعرفة 
 ن هياكل مراجعة داخلية للحسابات.يفى بن

معلومات مالية و حسابية جديرة بالثقة بسبب الظروف الملاءمة لمهنة المحاسبة التى لا تفضى الى توفير خلق  تم 2.55
الافتقار الى الشفافية فى المؤسسات فى القطاع الرسمى وغموض القطاع غير الرسمى وكذلك مشكلات الادارة فى 

 الشركات المملوكة للدولة ,
 

 
 

 التنمية الإقتصادية الإجتماعية 
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لموارد استغلال ا هيمن عليهيتواجة بنين عدة تحديات فى التنمية الاجتماعية الاقتصادية. ولا يزال الاقتصاد الذى  2.56
قر فالسلبية لتجاهات لاا يعكسلنمو هذه القطاعات قاصرا و لا يزال انشطة ميناء كوتونو.  و خاصة القطن والزراعية 

ض بلوغ مفتاح تحقيق يتقو ت هذه الحالة سوف يتماذا استمرو من السكان.  %30اكثر من  منه يعانىالذى ما زال 
, لا سيما فى التعليم والصحة والحصول على مياه الشرب ومكافحة 2015بحلول عام  (MDGs)الاهداف الانمائية للالفية 

مو بن مقادةفى المناطق الحضرية والريفية ة مستدام ةلائقعمالة اطارا انمائيا لخلق  تتطلب معالجة هذا الوضعالفقر.   
 .قتصادى قوىا
 همتوسط نمو يصل مليون نسمة, و 7.6و بالرغم من النظر الى صغر حجم السوق المحلية و الذى يصل الى حوالى  2.57
السلع يتطلب المزيد من الاندماج فى السوق العالمية من اجل زيادة وتنويع الصادرات من  و  %7كثر من لأسنوى ال

تحدي مهم وهو قتصاد  قوام هذه الاستراتيجية الجديدةللالا يزال تحسين القدرة التنافسية الشاملة والقطاعية و والخدمات. 
 معايير الدولية.لل ويتطلب ذلك تهيئة بيئة اقتصادية ومؤسسية يجب قبوله

بارتياح ان بنين قد صدقت على جميع   CRM , لاحظت بعثات المتابعة القطرية فيما يتعلق بالالتزامات الدولية 2.58
. ومع ذلك, لا يزال الكثير من CSAR الاتفاقيات والتزمت بالمعايير والقوانين التى اوصى بها تقرير التقييم الذاتى القطرى

ا هالجهد فى نشر تلك الوثائق فى الجريدة الرسمية لجمهورية بنين. وينبغى ان تدرج فى تشريعاتها الوطنية وان يتم توزيع
 على السكان الذين سيستفيدون منه. 

ملكية عملية التنمية الاجتماعية الاقتصادية مع تشكل على الذات.المعتمدة التنمية  لتحقيق درات قو بناء ال تعزيز  2.59
 التحول تحديات رئيسية فى عملية, التخفيف من الاعتماد على المعونة الخارجية وسياسات التنمية الاجتماعية الاقتصادية 

المساعدة الانمائية تمثل .  تأثيرا قوياً  فى برامج وسياسات التنمية TFPs برامج تسيير التجارةتاثير يعد  .الديموقراطي
و قد إستفادت بنين لمدة طويلة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة .من تمويل برامج التنمية %60اكثر من   (ODA) الخارجية

, مع كل ما يترتب (WTO)ج( للبلاد الأقل تقدماً فى منظمة التجارة العالمية 4) 4بالديون و هى واحدة من مبادرات القطن 
الاقتصادية لدول غرب والجماعة  ECOWAS عليها من التزامات على صعيد الإتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب افريقيا

 , وما الى ذلك(. كل هذه العوامل تقوض الاستقلال الذاتى الفعال والتنمية الاجتماعية الاقتصادية.WAEMU افريقيا
تها حديات رئيسية سيتعين على السلطات معالجت يشكلانوتحسين نوعية الحياة  فان القضاء على الفقروعلاوة على ذلك, 

عن الحاجة الى   2006. والواقع انه يجب على السلطات معالجة اهتمامات السكان التى تم الإعراب عنها  فى مارس 
ادية هى الاقتص ان القوة و,  المشاكل فى اقرب وقت ممكن لحلتجديد الطبقة السياسية التى يمكن ان تقدم اجابات ملموسة 

من اجل تحسين  2011فى عام اهدافا دى الطرق لتحقيق هذا الهدف. وتحقيقا لهذه الغاية, اقامت السلطات الجديدة اح
 2011عام  %19الى  2005عام  %27نخفض من سيان الفقر  ايضا وتم توقعنوعية حياة المجتمع والحد من الفقر. 

 .2015فى عام  %15الى
تحقيق هذه الرؤية  تنفيذ و يتطلب فى بنين عام  2025تم الاعراب عنها فى ألافيا يندرج هذا الهدف فى اطار الرؤية التى 

ة الموارد ترشيد ادارو ديمقراطية لل المؤسسة سسلاتدعيم ا فىساعد ست التىالاصلاحات التى تركز على الحكم الرشيد, 
المحلية  وضمان مساءلة السلطات الصلة ذت ووضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية  البشرية والمالية والمؤسسية

 .الفعالة عن طريق اللامركزية
 

 

 
 

. معنيةبمشاركة جميع الجهات التعلق ي فيماالتنمية الاجتماعية الاقتصادية  فى عملية ملكية  و تحدياً أخر  بعداً يوجد  2.60
ائما د انهم لا يشعرون حيث  المحلىغير كافية, لا سيما على الصعيد مشاركتهم الجهات الفاعلة المعنية ان  ترىوعموما,

ملائمة الف ان الظرو .و مع ذلك ترى بعثات المتابعة القطريةفى اعداد وتنفيذ المشاريع والبرامج التى تعنيهم انهم مدرجون 
ن الدفاع عن حقوق الانسان وتحسينسبياً  فى نشطا وملتزما   المدنىحيث ان المجتمع  نين ,بلتعزيز هذه المشاركة فى 

. وينبغى للحكومة ان تتخذ التدابير الملائمة لوضع اطار قانونى بشكل فعلى وال الفئات الاجتماعية الاكثر حرمانااح
ع جمي و والقطاع الخاص من المشاركة النشطة من جانب المجتمع المدنى والاحزاب السياسية اً وتنظيمى يؤدى الى مزيد

عزيز اتجاه ت هوخطوة فىعلى عملية  اللامركزية وضع اللمسات الأخيرةالجهات الاقتصادية الفاعلة وجميع مناطق البلاد. 
 هذه المشاركة.

مشاركة جميع اصحاب المصلحة فى عملية التنمية بلتعزيز الفعال بامصحوبة  كل هذه التدابير ينبغى ان تكون 2.61
 لىع ية وتعزيز المشاركةالتعجيل بانهاء عملية تحقيق اللامركز و الاجتماعية والاقتصادية عن طريق توسيع التشاور
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يمكن أيضاً ن. يالمستوى اللامركزى وانشاء هيئات التشاور المشترك بين الحكومة وشركائها الانمائيين الرئيسيين فى بن
ممارسة ك التقييم الذاتىالطابع المؤسسي على عملية  تأسيس تحويل او  عن طريقمشاركة واستدامتها التوسيع مساحة 

المتبادلة بين الدولة والشركاء من القطاع الخاص والمجتمع والمسؤولية شاعة روح الملكية المشتركة وطنية. وسيساعد هذا ا
 ن مناسبا لهذه المهمة.يالحكم فى بنلتقييم  كيان مماثلمراقب مؤسسة او سيكون أى المدنى. 

احها القطرية عن عن ارتي , تعرب بعثات المتابعةالى الخدمات الاجتماعية الاساسية حصولوفيما يتعلق بامكانية ال 2.62
اسعار ب حصول على الخدمات الأساسية للفقراء و خاصة فى المناطق الريفية للجهود التى تبذلها حكومة بنين فى توفير ال

والكهرباء والاسكان و الصرف الصحى ومياه الشرب  مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعى لخدمات معقولة
مويل المشاريع الصغيرة. هذه الملاحظات المشجعة ينبغى الا تخفى الصعوبات التى والاراضى الصالحة للزراعة وت

 ناسب.التدابير ذات الصلة فى الوقت الم يتم إتخاذالصعوبات التى ستواصل التباطؤ التقدم اذا لم , تعترض هذه القطاعات 
على جميع مستويات نظام  معدلات الإلتحاق الإجمالية بالمدارس قد زادت   من الجدير بالذكر ان, فيما يتعلق بالتعليم 2.63

مدارس الابتدائية فتيات والفتيان فى الفيما يتعلق بنسبة تعليم العلى مدى العقدين الماضيين.  التعليم الابتدائى والثانوى
فى الاهداف الانمائية  2015( فى عام 1:1) 1 و 2004( فى عام 4:3) %0.75ظهرت المؤشرات نسبة , اوالثانوية
ى الثقافية المتعلقة بدور المراة ف -التقاليد الاجتماعية بسباب ترتبط عموما لامستوى منخفضا و يظل ال. MDG للالفية

مما يؤدى فى معظم الاحيان الى حالات الحمل المبكر ومن ثم  مشاكل الجنوح الجنسىفى المنزل( و  مساعدةكالاسرة )
سرة كان لدى الاإذا الفقر التى تجعل الاباء يفضلون ارسال الاولاد الى المدرسة بدلا من الفتيات  مشاكل , ترك المدرسة

 وهذا يدل على ان الفقر ما زال يمثل خلفية بعض المشكلات فى النظام المدرسى. كثير من الاطفال
المستمرفى الانخفاض. وثمة مشكلة خطيرة اخرى فى مجال التعليم و هى نقص عدد المدرسين و مستوى التدريب  2.64

هذا الاتجاه هو اساسا نتيجة لتجميد التوظيف فى الخدمة العامة والذى نشأ بسبب تدابير التكيف الهيكلى. تم تقديرنقص 
. 2005-2004الاف مدرس التعليم الابتدائى للعام الدراسى  8المدرسين رغم استخدام  عقودا للمدرسين  باكثر من 

 ان انتاجية نظام التعليم منخفضة جدا. واخيرا ترى الجهات المعنية
 

 

 

لدى بنين  معدل وفيات مرتفع و بيئة صحية متردية بشكل مطرد. وعلى الرغم من  وفيما يتعلق بالجوانب الصحية, 2.65
ى ويتجلجدي بشكل وجود العديد من البرامج و إحراز بعض التقدم  فان لدى قطاع الصحة مواطن ضعف  تقوض ادائه 

بين  12.3/1000 الى 1000 /10.5من  و الذى يتراوحمثل معدل الوفيات الاجمالى  الرئيسية راتهذا فى بعض المؤش
 /146.4من ومعدل وفيات الاطفال  65.6/1000 الى 90/1000حيث بلغ معدل وفيات الرضع من  و 2005و 2002
تم  –حى مولود   100 000  لكل 474.4 الىحالة وفاة  485من ومعدل وفيات الامهات   102/1000  الى  1000

و دائرة التنمية الإقتصادية و  INSAEمعهد الإحصاء و الإقتصاد ل وفقاً ) 2005 الى 2002الفترة من  كل هذا فىر يتقد
 (.5 200 فى RGPH3 والاسقاطات السكانية 2002و المساكن فى   DEDتعداد السكان 

وتدنى  , مع وجود اختلافات كبيرة بين المناطق%82هى وعلاوة على ذلك, فان نسبة التغطية الصحية الاساسية  2.66
( , مما 2002 من السكان فى عام %34البنية الاساسية )إستخدام معدل إنخفاض ونوعية الخدمات فى المراكز الريفية 

 الحقوق الإقتصادية و خاصة الوصول الى دونهذا يعكس عدم كفاية الخدمات المقدمة, فضلا عن العقبات التى تحول 
ذلك,  وبناء علىهو مصدراً للقلق  فئات كبيرة من السكان فى انتشار الفقر على نطاق واسع . عرضية(المصروفات ال)

ويعتبر سوء التغذية  . مراض المعدية ملائمة للأدارة محدوداً و عدم وجود إ  حصول المراة على خدمات التوليدمازال 
 و لم يتم إتخاذ هات والاطفال. واذا ما استمرت الاتجاهات الحاليةمعدلات وفيات الامإرتفاع  مع  مشكلة صحية رئيسية

فى مجال  MDGsالاهداف الانمائية للالفية  الىسوف يكون من الصعوبة الوصول , قوية و تصحيحية موجهـــة  تدابير
ص وفيروس نق ومكافحة الامراض الرئيسية مثل الملاريا الحد من وفيات الاطفال وتحسين صحة الامهاتالصحة من أجل 

 (.HIV/AIDS المناعة البشرية/ )الايدز
ن الموسع رنامج التحصيببن قد اهتمت إهتماما خاصا يوفيما يتعلق بالتطعيمات, يمكن القول ان السلطات العامة فى بن 2.67

EPI تغطية التحصين فى جميع انحاء الاقليم الوطنى فى عام كانت . وعلى الصعيد الوطنى, خلال العشر أعوام الماضية
( Hep B  ب )إلتهاب الكبد مؤخرا ادخال لقاحات جديدة, مثل التهاب الكبد الوبائى باء ت بنيناعتمد و قدمشجعة.  2003

 ينيوتالموسع الردراج الفعلى فى عمليات التحصين من أجل الا)او لقاح ضد الحمى الصفراء(  مكافحة أماريل لقاحو 
EPI . 
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قدم التواشارت بعثات المراجعة القطرية الى انه على الرغم من  ول الى الخدمات الاجتماعية الاساسية الاخرى.الحص 2.68
و واق والاس يرةالصغالمشاريع تمويل وفى بعض القطاعات التى توفر الخدمات الاساسية مثل المياه والطاقة الملحوظ 

ية ز الجهود على النهوض بالتنمية والرفاهيركتينبغى  اللا انه.و الاراضى ICTتالمعلومات والاتصالاتكنولوجيا 
 شربالحصول على مياه ال يستطيعونن لا يوتبين الاحصاءات الاخيرة ان حوالى ثلثى سكان الريف فى بن الإجتماعية. 

 عوبةصبالإضافة الى  سبب قلقات تالمرافق الصحية فى المناطق الريفية والحضرية ما زالأن مشكلات  حيث نالى الا
 و تمويل المشاريع الصغيرة على نطاق واسعإنتشار يجب  انقطاع الكهرباء المتكرر وو  الطاقة الكهربائيةالوصول الى 

 وتعزيز الانشطة المدرة للدخل لا سيما بالنسبة للنساء الفقيرات فى المناطق الريفية.تقديم الخدمات بشكل جيد من أجل 
طق بفعل نقص مرافق الاتصالات فى المناتتأثر كثيرا التى   منتجات الزراعيةو الل الى الاسواق امكانية الوصو صعوبة

 فى البلاد. ICTالى نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإفتقارالريفية, لا سيما بسبب غياب الطرق الريفية. واخيرا, 
ل شاكمويبدو ان فى جميع انحاء البلد,  الرئيسيهو الشاغل الوصول الى الاراضى الزراعية والمناطق الحضرية  2.69

نشر  تنطوي أساسا علىالتى  واجراءات لازالة هذه العقبات و من المتوقع إتخاذ  بطئ الاستثمار فى البلادتملكية الارض 
 مراكزوانشاء  فى المناطق الحضرية الأراضى مناواعداد ونشر القوانين التى تنظم   (PFR)وتنفيذ خطة الاراضى الريفية

رض السجل واتباع العمليات لع القانون الريفيقانون المتعلق بللالجمعية الوطنية  ا منباعتماد للأراضى اللامركزية صيانة 
 .العقارى فى المدن

فتيات , بما فى ذلك تعليم الالحيوية فيما يتعلق بالتقدم المحرز فى مجال المساواة بين الجنسين فى جميع المجالات 2.70
 وفقاً  %51.5ن )يمن سكان بن %52 الى ان النساء يشكلن CSAR التقييم الذاتى القطرى, واشارتوياتعلى جميع المس

لا  على نطاق واسع. ومع ذلك ابه الإعتراف تمو التى فى تنمية البلد المهمة  ومساهمتهن(. 2002عام لخر احصاء لا
الرغم  وذلك على -دفعهم الى خلفية  تواصل فىالاقتصادية والثقافية وغيرها من الوصمات و  الاجتماعية تزال الوصمات

 لوظائف الرجا و قد كانت تعمل فىالمراة حرة ان بنين(  فى الوقت المعاصر فى من ان المجتمع التقليدى من داهومى )
ببسالة عن و المدافعات بالسيوف  الأمازون المحاربات  فى اتالشهيرمثل  الجيشخدمة و المشاركة فى الحكومة  مثل

 .الوطن ضد الاستعمار
وفقا للدستور و ينص على المساواة بين الجنسين و يحظر  2004تم إعتماد قانون جديد للافراد والاسرة  فى عام  2.71

و تم إتخاذ  ك وسائل الانتاج.بتر الاعضاء التناسلية للاناث ولا يعترف بتعدد الزوجات. ويسمح القانون ايضا للمراة بإمتلا
تدابير أخرى لصالح المساواة بين الجنسين تشمل الغاء الرسوم المدرسية للبنات. ومع ذلك, وبالرغم من محاولات لزيادة 

المراكز  و , فان تمثيلها فى مناصب الدولة العليا1990مشاركة المراة فى الحياة السياسية منذ مؤتمر السيادة الوطنى لعام 
دائما النساء جعل تى تال  للعادات السلفية المحلية ن على ما يبدو نتيجةيتخابية لا يزال غير كاف.  تهميش المراة فى بنالان

الانشطة والفعاليات. استعادة التوازن بين الجنسين يشكل تحديا رئيسيا فى التنمية الاجتماعية الاقتصادية بعض  بعيدات عن
 .فى بنين

فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين فى  بعثات المراجعة القطريةالضعف والتحديات التى اشارت اليها  نقاط فى ضوء 2.72
ومة الى السياسية للحكالإرادة  ترجمة فىعددا من التوصيات لجنة التحقيق الإفريقية لإستعراض الأقران ن, اصدرت يبن

نمية شرط اساسى للتو  اولوية وطنية االجنسين بوصفه عمل ملموس. وسيتم هذا عن طريق النظر فى مسالة المساواة بين
رية والمالية( لبش)المؤسسية و ابناء القدراتعلى ايضا  اوصت لجنة التحقيق الإفريقية لإستعراض الأقران المستدامة. وقد 

إقتراح  تم را اخيو القطاع الخاص والمجتمع المدنى. فى مسؤولة عن تعزيز المساواة بين الجنسين من أجل هياكل حكومية 
فى حالات تساوى مؤهلات العمل ذاته, ينبغى اعطاء انه سياسة التوظيف فى الخدمة العامة, الامر الذى يقتضى بإعتماد  

على النحو  راةفى صالح الم التىالاولوية للمراة. وبالمثل, ينبغى تشجيع القطاع الخاص على اتباع سياسة تمييز الايجابى 
  .الذى حددته الحكومة

 
 القضايا الشاملة

 الفساد *

 اللامركزية ودور المؤسسات التقليدية *

 نوع والمساواة بين الجنسينقضية ال *

 التدريب والتقييم و مشاركة الشباب *

 الفقر والوصول الى الموارد *
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 القطاع غير الرسمى *

 اصلاح وتحديث الدولة *

 المواطنة و انعدام الامن القانونى فى ظل سيادة القانون *

 
 الممارسات الجيدة 

 
 
 

 الممارسات الجيدة 

 

  النظراءالمشاركة الشخصية لرئيس الجمهورية فى تنفيذ الالية الافريقية لاستعراض 

 التقيد بالجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية والتشريعية. 

  .التحول الديمقراطي فى قيادة شئون الدولة 

  .كفاءة المحكمة الدستورية فى بنين فى خدمة الديمقراطية و سيادة القانون و الحريات الأساسية 

  . دليل الأسعار المرجعية 

 . المرأة فى القوات المسلحة فى بنين 

  .سونغاى, كطريقة بديلة للتنمية 

 .البرنامج الرئاسي فى التمويلات الصغيرة 

  .إطار للتشاور بين الأديان 

 رابطة (  كى دي ميوQui dit Mieux  .من أجل تعزيز العمالة و حماية البيئة ) 

  .مشاورة وطنية شاملة لإستعراض النظراء 
 
 

 
 

 الخاتمة  .3
 

 
حققت  بنين تقدما هائلا في مجالات التركيز الأربعة فى تقييم الالية الافريقية لمراجعة النظراء وخاصة منذ مرحلة التجديد  3.1

فلا يزال على بنين مواجهة عددا من التحديات الرئيسية، نظرا لأوجه القصور في إنجازاتها الديمقراطي. ومع ذلك،  
 .(4.3)انظر القسم الخاص التحديات بالنقطة 2025ومتطلبات المستقبل بحلول عام 

لد للب قد حددت السلطات رؤية طويلة الأجل . ولهذاتدرك السلطات هذه التحديات جيدا و هناك تصميما على الوفاء بها، 3.2
بالنظر إلى الدروس المستفادة من تاريخ البلاد وبهدف تحقيق  أهداف بنين في أن جنبا إلى جنب مع المؤتمر الوطني , 

اتيجية التي تشكل إطارا لتحديد إلى توجهات التنمية الاستر هذه الرؤية ترجمة و 2025تصبح دولة الناشئة بحلول عام 
 .و سياسات القطاع( أ GPRSإستراتيجية الحد من الفقر فى غانا جي بي آر إس  ) سياسات

ارد ناه(. تمكن كل هذه موفي المجال الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي )انظر أدلدى بنين قوة من الناحية السياسية و   3.3
رص سمح لها بالإستفادة من الفا الى نادي الدول الافريقية الناشئة و توإعداد انضمامه البلاد من تطوير قاعدة إنتاجية قوية

 التى تتيحها العولمة. 
 

 نقاط القوة 
 

 العزم على التغيير للأفضل و المشاركة الشخصية من قبل الرئيس فى هذا الصدد.  .1
 تتمتع بنين اليوم دولة بالسلام والاستقرار بعد سنوات من الأنظمة العسكرية وعدم الاستقرار السياسي. .2
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 ترسيخ قيم و ثقافة الديمقراطية فى المجتمع.  .3
مليون هكتار من الأراضي الصالحة  4.8بنين بلد  بإمكانات هائلة فيما يتعلق بالزراعة )حيث ان هناك  .4

الموارد السمكية والغابات والسياحة مليون هكتار يجري حاليا زراعة( و  1للزراعة ويوجد منها أقل من 
 قادر على جذب الاستثمارات. اتستغل بشكل كاف ولكنهلا وتربية الماشية، التي 

كيلو متر كميناء هاما و الحدود المشتركة مع نيجيرا و  125-موقع بنين الجغرافي الجيد ) الساحل مجهز  .5
ولها حدود  -مليون مستهلك محتمل  140كيلومترا  و تشكل سوق ما يقرب من  700التى تصل الى نحو 

 البلدان غير الساحلية مثل النيجر وبوركينا فاسو(.مشتركة مع غيرها من 
 . حيوية القطاع غير الرسمي في البلاد، وخاصة في التداول التجاري الذى يهيمن عليه النساء. .6
 العضوية في الكيانات الاقتصادية والنقدية الإقليمية. .7
 نضارة وحيوية من السكان. .8
 كفاءة القوى العاملة المحلية. .9

 لقيم الثقافية لمواجهة التحديات الراهنة.القدرة على تكيف ا  .10
 
 
 

 

 التحديات 
 

 لقانونية للمواطنين وممتلكاتهم.حماية الالضامن لفعالية وسيادة القانون  .1
 

 فى بنينجنبا إلى جنب مع الإدارة العامة  التخلص من البيروقراطية وإصلاح وتحديث الدولة  .2
 

 على الأمة كلها  بشكل مزعج. يؤثر الذى  محاربة الفساد .3
 

 صنع القرار والتمثيل السياسي.ضعف مستوى مشاركة المرأة في  .4
 

 ر والاستغلال الجنسي للأطفال.الاتجار بالبش .5
 

 التحول من الهيكل الاقتصادي القائم على الاستعمار إلى نظام اقتصادي متكامل للنمو والتنمية الوطنية المستدامة. .6
 

 ل لرؤية بنين كدولة الناشئة.مكافحة ارتفاع مستويات الفقر من خلال التنفيذ الفعا  .7
 

 من القطاع غير الرسمي إلى مكون معترف به إقتصاديا.التحول  .8
 

 من أجل إنعاش القطاع الخاص.تعزيز شراكة جديدة وثقافة العمل الحر   .9
 

 سية للمؤسسات.تحسين مناخ الأعمال، وخاصة القدرة التناف .10
 

قديم جودة توضمان  -وخاصة في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والاتصالات  -تطوير وتحديث البنية التحتية   .11
 الخدمات النوعية.

 
 ل الاعتماد على قطاع القطن.التنويع الاقتصادي، وخاصة في القطاع الزراعي وذلك لتقلي  .12

 
 الحفاظ على البيئة والحد من الاختلالات الإقليمية. .13
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